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مقدمـة:
      قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ((
).
      إن تحقيق العدالة يعد مطلباً إنسانياً تسعى إليه كافة الأمم والشعوب على مر العصور وهو أمر ليس باليسير حتى لو كان من خلال إجراءات قضائية محددة نابعـة من المنهج القضائي الذي يهدف أولاً وأخيراً إلى تحقيق العدالة بين الأشخاص المتنازعين، وبالرغم من
	*
	أستاذ مشارك، قسم قانون، كلية الحقوق، جامعة مؤتة. 


السعي الدائم لإيجاد محاكمة عادلة إلاّ أنه لا بد من وقوع بعض الأخطاء التي تشوه الأحكام سواء من حيث الموضوع أم الشكل. 
      ولمّا كان الأمر كذلك فقد حرص المشرّع الأردني من خلال قانون أصول المحاكمات المدنية على تنظيم طرق للطعن في الأحكام بغية الوصول إلى تعديل الحكم أو إبطاله على ضوء ما قد يشوبه من أخطاء. 
      وقد حدد المشرّع الأردني طرق الطعن في الأحكام العادية وغير العادية أوردُها على سبيل الحصر هي: الاستئناف والتمييز واعتراض الغير وإعادة المحاكمة. 
      ولمّا كان موضع الطعن في الأحكام واسع ومتشعب ولا يستطيع الباحث الإحاطة بكامل تفاصيله آثرت أن يكون بحثي محصوراً بفكرة واحدة ألا وهي اعتراض الغير كطريق من طرق الطعن بالأحكام غير العادية. 
      وكان دافعي للكتابة في هذا الموضوع الرغبة الشديدة في التعرف على اعتراض الغير والإلمام بكافة تفاصيله، من حيث التعرف على مفهوم الغير بشكل عام، كذلك تحديد المقصود بالغير لغايات الطعن باعتراض الغير وبيان كيفية الطعن عن طريق اعتراض الغير وتحديد الأحكام القضائية التي ينصب عليها والآثار المترتبة على تقديمه والحكم الصادر فيه. 
      ونستطيع القول إن موضوع اعتراض الغير على جانب كبير من الأهمية بحيث يستحق الكثير من البحث والدراسة، لا سيما وأن اللجوء لهذا الطعن آخذ بالازدياد في الحياة العملية نظراً لتشابك المصالح وتشعبها. 
      ولغايات البحث في هذا الموضوع اتخذت خطة بحث على نسق أتعرّض من خلالها لموضوع الطعن عن طريق اعتراض الغير في المبحث الأول من هذا البحث وماهيته وشروطه، من خلال الحديث عن تعريف الغير بشكل عام، والمقصود باعتراض الغير والشروط الواجب توفرها لقيام الطعن عن طريق اعتراض الغير وأنواع اعتراض الغير، وفي المبحث الثاني سأتناول أحكام اعتراض الغير حيث أتحدث فيه عن آثار تقديم الاعتراض وقبول ورفض الاعتراض، وأنهيت بحثي بخاتمة وملحق عرضت فيه قرارات محكمة التمييز المتعلقة باعتراض الغير. 
المبحث الأول

ماهية الطعن عن طريق اعتراض الغير وشروطه وأنواعه

      نظّم المشرّع الأحكام الخاصة باعتراض الغير في الفصل الرابع من الباب العاشر من قانون أصول المحاكمات المدنية في المواد 206 – 212 لذلك سوف ندرس في هذا المبحث توضيح ماهية الطعن عن طريق اعتراض الغير في المطلب الأول وشروط الطعن عن طريق إعراض الغير في المطلب الثاني وأنواع اعتراض الغير في المطلب الثالث. 

المطلب الأول
ماهية الطعن عن طريق اعتراض الغير

      إن توضيح مفهوم الطعن عن طريق اعتراض الغير يتطلب توضيح العناصر الأساسية في هذا العنوان وهي معنى الغير، ومن ثم معنى اعتراض الغير، لذلك سوف نقسّم هذا المطلب إلى فرعين: الأول للحديث عن معنى الغير بشكل عام والفرع الثاني لتعريف اعتراض الغير كطريق من طرق الطعن. 
الفرع الأول: التعريف بالغير:
      آثار معنى الغير جدلاً كبيراً في الفقه(
) فالغير في موضوع معين يختلف عما يراد به في موضوع آخر كذلك فإنه يختلف في ظل قانون معين عنه في ظل قانون آخر كما أنه يختلف في ظل القانون. 
      ففي القانون المدني على سبيل المثال نجد أن هناك قاعدة قصور حكم العقد على العاقدين أو ما تسمى بنسبية آثار العقد(
) ويقصد بهذه القاعدة أن من لم يكن طرفاً في العقد لا يفيد منه بمعنى أنه لا يكتسب حقاً بموجبه ولا يضار بمقتضاه وهذا يعني أن المقصود بالغير في هذه الحالة هو من لم يكن طرفاً في العقد وهذا ما أكدته المادة (110) من القانون المدني الأردني حيث نصت على "من باشر عقداً من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام". في حين نجد معنى الغير في الدعوى الصورية هو كل من يكسب حقاً لسبب يغاير التصرف الصوري وقد ذكرت المادة (368/1) من القانون المدني طائفتين من الأغيار وهما دائني المتعاقدين والخلف الخاص لكل منهما. والخلف الخاص هو من يخلف السلف في حق عيني على شيء معين أو في ملكية شيء معين كالمشتري والموهوب له والدائن والمرتهن. وفي مجال قانون البينات نجد أن القاعدة العامة في الإثبات تقضي بأن السندات العادية هي حجة على الناس كافة فيما عدا تاريخها فلا يعتبر في مواجهة الغير حجة إلاّ إذا كان ثابتاً بمعنى أن يكون للسند العادي تاريخ ثابت حتى يحتج به على الغير(
)، ومن هنا نجد أن المقصود بالغير بهذا المقام هو الخلف الخاص والدائن الحاجز، فالأجنبي عن التصرف 
(موضوع السند) لا يعتبر من الغير في هذا المجال إذ لن يحتج عليه ابتداء بهذا التصرف. وبذلك فإن من يحتج عليه بالتاريخ الثابت هو الغير وليس أطراف العقد(
).
      وفي مجال قانون أصول المحاكمات المدنية فإن تحديد مفهوم الغير في موضوع معين يختلف عما يراد به في موضع آخر ففي نطاق التدخل الاختياري في الدعوى المدنية (مادة 114/1/2 أصول المدنية) نجد أن الغير هو الشخص الذي يتدخل من تلقاء نفسه في خصومة قائمة أمام المحكمة للمطالبة بالحق موضوع النزاع أو بجزء منه ويشترط لهذا التدخل وجود دعوى قائمة أمام المحكمة، وأن يكون لطالب التدخل علاقة بهذه الدعوى ويتأثر بنتيجة الحكم فيها(
).
      أما في مجال الإدخال الإجباري في الدعوى المدينة والذي تضمنته المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث نصت: ((1- للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، 2- وللمدعى عليه إذا ادعى أن له حقاً في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً إلى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى)). وهو ما يسمى باختصام الغير. فنجد أن الغير بهذا الصدد هو الشخص الثالث غير الممثل في الخصومة القائمة والذي يكلف بالدخول فيها ليصار إلى مطالبته بالحق موضوع النزاع أو جزء منه أو حق آخر مرتبط به أو لجعل الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه فلا يتمكن من الاعتراض عليه فيما بعد بطريق اعتراض الغير وإدخال يكون بناء على طلب أحد الخصوم (مادة 113/1/ أصول مدينة) وقد يكون إدخال الغير بناء على طلب المحكمة (مادة 114/2/ أصول مدينة). 
الفرع الثاني: التعريف باعتراض الغير:
      لإجراءات المحاكمة في دعوى معينة والحكم الصادر فيها أثر نسبي بمعنى أنها لا تفيد في حالة تعدد الخصوم في قضية واحدة فالأشخاص الذين باشروا الدعوى أي المدعون والمدعى عليهم، أو المتدخلون الذي رفعت منهم أو عليهم الدعوى أما الذين لم يختصموا أو لم يمثلوا في الدعوى فلا يمكن أن يحتج عليهم بالحكم الصادر فيها. 
      ومن ذلك إذا صدر حكم في دعوى وأكتسب الدرجة القطعية ومُسَّت حقوق شخص ثالث لم يكن طرفاً أو ممثلاً في الدعوى فإن هذا الحكم لا يسري على الشخص الثالث وهو يستطيع أن يقف من هذا الحكم حين تنفذه موقفاً سلبياً متمسكاً بقاعدة نسبية أثر المحكمة ومثال ذلك إذا صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم عين موجودة لدى شخص ثالث إلى المدعي ولم يكن الشخص الثالث ممثلاً في الدعوى فإن هذا الحكم يعتبر قاصراً على المدعي والمدعى عليه ولا يتعدى الشخص الثالث فإذا أراد المحكوم له تنفيذ هذا الحكم فإن الشخص الثالث له أن يتمسك بقاعدة نسبية أثر الأحكام ولا يسلم العين إذا كان الحكم يمسّ حقوقه. 
      ويرى بعض الفقهاء أن هذه القاعدة(
) – نسبية أثر الأحكام – تغني الغير عن أية مراجعة بشأن الحكم المذكور ولكن المشرع وجد أن هذه القاعدة وحدها لا تكفي لحماية حقوق الغير في جميع الحالات خاصة في الحالات التي يتواطأ فيها المدعي والمدعى عليه في الدعوى بقصد الإضرار بحقوق الغير أو في الحالات التي يقصر فيها المدعى عليه في الدفاع عن نفسه بما يكفي لرد الدعوى باعتبار أن موضوعها لا يمس حقوقه، لذا فقد أوجد المشرّع لهذا الغير طريقاً خاصاً للطعن في الحكم الذي يمس حقوقه وهذا الطريق هو ما يعرف باعتراض الغير. 
      وقد تباينت تعاريف اعتراض الغير من جانب الفقه فعرفه الدكتور صلاح الدين سلحدار بأنه: (طريق غير عادي للطعن في حكم مبرم سمح به المشرع لشخص لم يكن خصمً أو ممثلاً أو متدخلاً في الدعوى التي انتهت به وذلك لدفع كل ما يمس بحقوقه في الحكم المعترض عليه)(
).
      وعرفته الدكتورة أمينة النمر بأنه: (طعن غير عادي في الأحكام يرمي إلى الرجوع عن الحكم أو تعديله لمصلحة شخص خارج عن الخصومة التي انتهت بصدوره)(
).

      وعرفه الدكتور مفلح القضاة بأنه: (طريق غير عادي للطعن في الأحكام سمح به القانون لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في الدعوى)(
).
      كما عرفه المحامي محمد العشماوي بأنه: (حق منحه القانون لطائفة معينة من الأشخاص ممن قدر أن الحكم الذي صدر في الخصومة قد يضر بهم ليتمكنوا عن طريقه من دفع هذا الضرر الذي قد يصيبهم فعلاً من صدور حكم لا حجة له عليهم)(
).

      ويرى الدكتور صلاح الدين الناهي بأن هذا الطريق من طرق الطعن هو: (رخصة تقررها قوانين الأصول عادة لمن يضر به حكم صادر في خصومة لم يكن طرفاً أصلياً أو نائباً عن غيره فيها ولا شخصاً ثالثاً)(
).
      وعرفته محكمة التمييز الأردنية اعتراض الغير بقولها: (أنه طريقة غير عادية يتوصل بها شخص ثالث للاعتراض على حكم ماس بحقوقه صدر في غيابه لكونه لم يدع إلى المحكمة التي صدر بالاستناد إليها ذلك الحكم)(
).
      وفي ضوء موقف الفقه والقضاء حول تحديد المقصود باعتراض الغير يمكن أن نخلص إلى القول حول تحديد ماهية اعتراض الغير بأن هذا الطريق من طرق الطعن بالأحكام القضائية هو طريق غير عادي منحه القانون لطائفة معينة من الأشخاص لمواجهة حكم قضائي قد يمسّ حقوقهم. 
المطلب الثاني
شروط الطعن عن طريق اعتراض الغير

      من المعلوم أن هناك شروطاً عامة يجب توافرها للطعن بالأحكام وهي توفر المصلحة والأهلية والصفة وعدم قبول الحكم بالإضافة لهذه الشروط العامة فقد أكد المشرّع على أنه يشترط لقبول اعتراض الغير توافر بعض الشروط الإضافية والتي تعد أساساً لقبول الطعن عن طريق اعتراض الغير، وعليه سوف نبحث هذه الشروط من خلال الفروع الآتية، وهو ما جاء في المادة (206) من قانون أصول المحاكم المدنية. 
الفرع الأول : ألاّ يكون المعترض اعتراض الغير خصماً أو ممثلاً أو متدخلاً في الدعوى الأصلية. 
الفرع الثاني: أن يلحق الحكم المعترض عليه ضرراً بالمعترض. 
الفرع الثالث : أن يتم اعتراض الغير خلال الميعاد المقرر قانوناً له. 
الفرع الأول: لا يكون المعترض اعتراض الغير خصماً أو ممثلاً أو متدخلاً في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه:
      فمن كان مدعياً أو مدعى عليه أو متدخلاً أياً كانت صورة التدخل اختيارياً أم جبرياً لا يحق له الطعن بطريق اعتراض الغير كون هذا الخصم كان ماثلاً في المحاكمة وكان بإمكانه أن يدلي بما لديه من طلبات أو دفوع، ثم أن بإمكانه استعمال طرق الطعن الأخرى التي لا يحرم المشرّع الخصوم منها فحتى لو تخلّف الخصم عن حضور جلسات المحاكمة فلن يحق له الطعن بطريق اعتراض الغير(
).
      ومن استقراء المادة (206/1 أصول المدنية) نجد أن المشرّع الأردني قد حدد مفهوم الغير بصورة مطلقة حيث أعطى اعتراض الغير لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً، وعاد في الفقرة الثانية والثالثة من المادة المذكورة وبين طائفة أخرى من الأشخاص ومنحهم حق الالتجاء إلى الطعن عن طريق اعتراض الغير وتتألف هذه الطائفة من الدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين والمدنيين بالتزام غير قابل للتجزئة كذلك الورثة الممثلين بورثة آخرين في الدعوى وقد اشترط المشرّع في كافة هذه الحالات أن يكون قد رافقها أو صاحبها غش أو حيلة. 
      هؤلاء الأشخاص الذين ذكرهم المشرع في الفقرة الثانية والثالثة من المادة (206 أصول مدنية) لا يعتبرون من الغير(
) لكونهم مرتبطين بالتزام تضامني، إلاّ أن المشرّع الأردني قد اعتبر هؤلاء الأشخاص في حكم الغير ومنحهم حق سلوك طرق اعتراض الغير عندما يكون الحكم الصادر في النزاع مبنياً على غش أو حيلة أو تواطؤ ممن يمثلونهم في هذا النزاع بقصد المساس بحقوقهم كقيام أحد الخصوم بالتواطؤ مع آخرين في إقامة دعوى لاستصدار حكم يؤثر في النتيجة على حقوق هؤلاء الأشخاص الذين عينهم المشرّع. 
      إن صور الغش والحيلة والتواطؤ ليست محصورة في القانون فهي كثيرة بالحياة العملية كإخفاء مستندات هامة في الدعوى والتنازل عن الحق المطالب به أو الإقرار كذباً بحق الخصم والتسليم له بما يدعيه والإهمال الجسيم في متابعة الدعوى أو إعداد البينة، ويرى الدكتور أحمد أبو الوفا: "بأنه لا يكون هناك غش أو إهمال عند الامتناع عن الطعن في الحكم أو الامتناع عن التمسك في البطلان كما ويشترط أن الحكم المعترض عليه صادر بعد نشوء العلاقة القانونية بين المعترض والمحكوم له"(
).
      ويقع عبء إثبات الغش على عاتق المعترض ويمكن له أثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، ذلك لأن إثبات الغش أو الحيلة مسألة موضوعية يعود تقديرها لقاضي الموضوع شريطة أن يبني تقديره على أسباب واقعية وقانونية مقبولة ولا رقابة عليه في ذلك من قبل محكمة التمييز(
).

الفرع الثاني: أن يلحق الحكم المعترض عليه ضرراً بالمعترض:
      أن الأحكام القابلة للطعن بشكل عام هي الأحكام المنهية للخصومة وقد حددها المشرّع في المادة (170 أصول المدنية) والتي تنص على الآتي: "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلاّ بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:

	1- الأمور المستعجلة.
	2- وقف الدعوى.

	3- الدفع بعدم الاختصاص المكاني.
	4- الدفع بوجود شرط تحكيم.

	5- الدفع بالقضية المقضية.
	6- الدفع بمرور الزمن.

	7- طلبات التدخل والإدخال.
	8- عدم قبول الدعوى المتقابلة.

	9- الدفع ببطلان أوراق تبليغ الدعوى.
	


      ولم يحدد قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني في المادة من (206) وكذلك قانون محاكم الصلح في المادة (34) منه التي تنص على اعتراض الغير الأحكام القابلة للطعن بطريق اعتراض الغير. 
      ولكنه يقبل مبدئياً اعتراض الغير بالنسبة لجميع الأحكام(
) سواء أكانت هذه الأحكام صادرة عن محكمة الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية ولا فرق بين الحكم إن كان قطعياً أو ذا صفة مؤقتة إذا كان من شأنه المساس بحقوق الغير(
) ويقبل الطعن عن طريق اعتراض الغير أيضاً في الأحكام الصادرة بإضفاء صفة التنفيذ على الأحكام الأجنبية(
).

      أما بالنسبة لأحكام القضاء المستعجل فالرأي الراجح في الفقه هو قبل اعتراض الغير بالنسبة لهذه الأحكام(
). 
      أما بخصوص الطعن عن طريق اعتراض الغير بالأحكام الصادرة عن محكمة التمييز فيثور خلاف فقهي حول جواز الطعن من عدمه فيرى بعض الفقه جواز الاعتراض عليها(
)، عندما تنظر هذه المحكمة النزاع بصفتها محكمة موضوع(
) في حالات معينة، إلاّ أن الرأي الراجح يفيد أن الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز لا تقبل الطعن عن طريق اعتراض الغير لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع ولأن القرارات الصادرة عن هذه المحكمة لا يمكن أن تمس حقوق الغير وهذا ما أكدته المادة (204/1 أصول مدنية) بقولها: "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن". 
      ولكن ما الضرر الذي يعتد به كشرط للطعن عن طريق اعتراض الغير؟. 
الضرر الذي يمس حقوق الغير:

      من خلال استقراء نص المادة (206/1 أصول مدنية) والمادة (34/1 من قانون محاكم الصلح) يتضح أن المشرع استخدم في (المادة 206 أصول مدنية) تعبير "حجة عليه" وهذا يدل على أن الحكم القضائي الصادر في نزاع معين والذي يفترض أن يكون حجة على أطراف هذا النزاع فحسب أضحى أيضاً له حجة بمواجهة الخارجين عن هذه الخصومة بحيث أصبحوا في مركز قانوني يسمح بتنفيذ هذا الحكم عليهم، وبالتالي فهو يمسّ حقوقهم وهذا يرتب عليهم قبول ما جاء بهذا الحكم من التزامات وواجبات وفي قانون محاكم الصلح نجد أن المشرع استخدم تعبير آخر وهو "الإجحاف" في حق الغير وقد قصد المشرّع بالحكم المجحف بحق الغير بأنه الحكم الذي ينال من حقوق الغير والذي لم يكن طرفاً في الخصومة ولا ممثلاً لا أصالة ولا نيابة وعلى أي حال فإن كلا التعبيرين سواء كان الحكم حجة عليه أو مجحفاً بحقه يقصد بهما المساس بحقوق هذا الغير بأن يلحقه ضرراً(
).
      كذلك فإن المقصود بالحق محل الاعتداء هي حقوق المعترض بمفهوم إحدى قراراتها القانون المدني بأنواعها الثلاثة الشخصية والعينية والمعنوية وهذا ما أكدته محكمة التمييز في قرارها حيث جاء فيه: "لا يقبل دعوى اعتراض الغير إلاّ إذا كان الحكم المعترض عليه يلحق ضرراً بحق شخصي أو عيني أو أدبي للمعترض لأن المادة (200) من الأصول الحقوقية تشترط لقبول دعوى اعتراض الغير أن يكون الحكم المعترض عليه ماساً بحقوق المعترض ولأن المقصود بالمساس هو المساس الذي يحلق الضرر ولأن المقصود بحقوق المعترض هي الحقوق بمفهوم القانون المدني بأنواعها الثلاثة شخصية وعينية وأدبية أو معنوية طبقاً لنصوص المادة (167 – 171 منه)(
). ومن الجدير بالذكر أن اعتراض الغير لا يقتصر على الغير الذي مسّ الحكم بحقوقه وألحق به ضرراً بل على أشخاص آخرين لا يعتبرون من الغير إلاّ أن القانون أعطاهم هذا الحق وهم:

1-  الدائنون والمدينون المتضامنون، والدائن والمدين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين إذا كان مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات (مادة 206/2 أصول المدينة).
ولتوضيح هذه الحالة نورد هذه الأمثلة:

      مثال الضرر الذي ينشأ للدائن المتضامن: أن يرفع دائن متضامن الدعوى على المدين ويصدر الحكم برد الدعوى نتيجة حيلة أو غش بين الطرفين ومما لا شك فيه أن هذا الحكم إذا اكتسب الدرجة القطعية من شأنه الإضرار بالدائن المتضامن الآخر الذي لم يكن ممثلاً في الدعوى ويمسّ حقوقه. 
      مثال الضرر الذي ينشأ للمدين المتضامن: أن يرفع الدائن الدعوى على أحد المدينين المتضامنين بكامل مبلغ الدين ويصدر الحكم بإلزامه بدفعه ويكون ذلك نتيجة غش أو حيلة بين الطرفين، ومما لا شك فيه أن هذا الحكم في حالة تنفيذه على المدين المتضامن المحكوم عليه يمسّ بحقوق المدين المتضامن الآخر، ولم يكن طرفاً في الدعوى أو ممثلاً أو متدخلاً فيها لأنه يسمح للمحكوم عليه أن يرجع عليه بنصف ما ألزم به. 
2- أما بالنسبة للوارث الذي مثله أحد الورثة في الدعوى التي للورثة أو عليه وصدر هذا الحكم مشوباً بالغش أو حيلة (مادة 206/3 أصول مدينة) فيحق لهذا الوارث أن يعترض اعتراض الغير فإن رفع شخص دعوى على أحد الورثة بالإضافة إلى التركة التي لم تصفى بعد. المطالبة بدين مترتب بذمة المورث وحصل هذا الشخص على حكم يقضي بإلزام التركة بهذا الدين نتيجة غش أو حيلة بينة وبين الوارث ممثل الترك، فيجوز لأي وارث أن يطعن في الحكم المذكور بعد اكتساب الدرجة القطعية بطريق اعتراض الغير. 

الفرع الثالث: أن يقدم الاعتراض خلال الميعاد المحدد له:
      تنص المادة (208 أصول مدينة) على: "للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم". 
      من خلال هذا النص نجد أن المشرّع لم يشترط لتقديم اعتراض الغير مدة معينة حيث يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم فاعتراض الغير يبقى جائز خلال المدة التي ينقضي بها الحق بمرور الزمن المقرر لتقادمه والتقادم هنا لا يسقط الحق ذاته بل يجعل الدعوى غير مسموعة. 
      وهنا يثور التساؤل حول موعد بدء سريان ميعاد الطعن فهل يبدأ من تاريخ صدور الحكم المعترض عليه أم من تاريخ التنفيذ – الاحتجاج على الغير به – أم من تاريخ العلم بهذا الحكم؟ 
      لا مجال للقول بأن بدء الميعاد يكون من تاريخ صدور الحكم كون الغير هو شخص ثالث بعيد عن العلاقة بين المحكوم له والمحكوم عليه، وبالتالي فمن الظلم أن يبدأ سريان الموعد من تاريخ صدور الحكم كما وأن من الممكن أن لا يتم تنفيذ الحكم مباشرة بحيث تمر فترة التقادم دون التنفيذ فهل يسقط حق الغير بالتقادم هنا؟ وهذا فيه نوع من الإجحاف بحق الغير(
).
      ولا أهمية للعلم بالحكم لعدة اعتبارات أولها أن من الصعوبة إثبات العلم حتى يمكن الاحتجاج بالتقادم في مواجهة الغير –المعترض– ومن جهة أخرى فإن العلم كوسيلة لإثبات بدء سريان الطعن(
) لا يكون إلاّ بوقوع تبليغ الحكم بصورة قانونية وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الأردنية حيث اعتبرت أن العلم بالحكم لا يجري ميعاد الطعن كما وأن تبليغ الإخبار الإجرائي للمحكوم عليه لا يعد تبليغ للحكم وبالتالي فلا يبدأ ميعاد الطعن سنداً لذلك(
).
      وبما أن الغير لا يتم تبليغه الحكم كونه لا علاقة له به ابتداء فإن بدء سريان التقادم بالنسبة له – الغير– يكون من تاريخ الاحتجاج عليه فمتى يتم الاحتجاج بالحكم على الغير في تلك اللحظة يبدأ حقه في تقديم اعتراض الغير ويستمر إلى أن يسقط هذا الحق بالتقادم. 

      ومن الجدير بالذكر أن علم الغير بالحكم ومساسه بحق من حقوقه وعدم الاعتراض عليه لا يسقط حق الغير بالاعتراض خلال مدة التقادم غير أن حق الاعتراض يبقى قائماً خلال المهلة وممكناً ما لم يقم الغير المتضرر بأعمال تدل على رضائه صراحة أو ضمناً بالحكم فتنفيذ الغير للحكم رغم علمه بأنه يمسّ حق من حقوقه يسقط حقه في الاعتراض. 
المطلب الثالث

أنـواع اعتـراض الغيـر

      بينت المادة (207 أصول مدنية) أن اعتراض الغير يكون أصلياً أو طارئاً كما بينت إجراءات تقديم كل منهما، وعليه فإننا سنتناول هذا الموضوع من خلال تقسيمه إلى فرعين نتحدث في الأول عن اعتراض الغير الأصلي وماهيته والمحكمة المختصة بنظرة إجراءات هذا الاعتراض وفي الفرع الثاني سنتناول اعتراض الغير الطارئ. 
الفرع الأول: اعتراض الغير الأصلي:
أولاً: ماهية اعتراض الغير الأصلي والمحكمة المختصة بنظره:

      ذكرنـا سابقاً أن اعتراض الغير يثبت لكل شخص لم يكون خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في خصومة صدر فيها حكماً يمسّ حقوقه سواء أكان الشخص من الغير أو من الذين منحهم القانون الحق في تقديم اعتراض الغير حماية لحقوقهم كالدائنين والمدينين المتضامنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة والوارث الذي مثله أحد الورثة في الدعوى وصدور الحكم مشوباً بغش أو حيلة وقد منحهم القانون حق الاعتراض. 
ولكن ما هو اعتراض الغير الأصلي؟

      عرفه الأستاذ فارس الخوري(
): "بأنه الاعتراض الواقع مجدداً من الشخص الثالث لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه دون أن يكون بينه وصاحب ذلك الحكم دعوى ما أو خصومة سابقة على الخصوص المنازع بيه". وعرفه الدكتور رزق الله الأنطاكي الاعتراض الأصلي بقوله: "يكون اعتراض الغير أصلياً عندما يتخذ الغير المبادأة في الطعن في الحكم بقصد سحبه بالنسبة له ومثال ذلك لو صدر بين شخصين حكم اعتبر أن عيناً هي ملك لأحدهما وكانت هذه العين في الحقيقة ملكاً لشخص ثالث فيحق لهذا الأخير الطعن بالحكم بطريق اعتراض الغير بقصد إبطاله"(
).
      ومن خلال هذه التعاريف يتضح أن اعتراض الغير الأصلي يجب أن يقدم ابتداء بمعزل عن خصومه قائمة إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وأن يتبع في تقديمه الإجراءات المقررة للسير في الدعوى الأصلية وهذا ما أكدته المادة (207/2 أصول مدنية) حيث نصت على: "يقدم الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقاً لإجراءات الدعوى الأصلية العادية". 
      كما ويقدم اعتراض الغير الأصلي إلى قاضي الصلح الذي أصدر الحكم المعترض عليه طبقاً لأحكام المادة (34/2) من قانون محاكم الصلح ومن هنا نجد أن المحكمة المختصة بنظر اعتراض الغير الأصلي هي المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ولا فرق في كون المحكمة من الدرجة الأولى أو من محاكم الدرجة الثانية(
).
      ويثير موضوع المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه خلافاً فقهياً وخاصة حول تحديد المقصود بالمحكمة التي أصدرت الحكم ذلك عندما يتم استئناف هذا الحكم وقيام محكمة الاستئناف بتصديقه أو فسخه أو تعديله فهل ينعقد الاختصاص بالنظر في دعوى اعتراض الغير لمحكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم المعترض عليه ابتداءً أم ينعقد لمحكمة الاستئناف التي تولت أيضاً النظر في الدعوى وأصدرت الحكم المناسب فيها. 

      أجاب الفقه على هذا السؤال على النحو الآتي: ذهب بعض الفقه(
) إلى القول بأن حكم محكمة الدرجة الأولى إذا طعن فيه بالاستئناف فإن اعتراض الغير الأصلي يجب أن يقدم إلى محكمة الاستئناف بصرف النظر عما إذا كان قرارها قد جاء بالمصادقة أو التعديل أو الفسخ حيث لا يجوز تقديم اعتراض الغير لمحكمة الدرجة الأولى ذلك أن حكم المحكمة الأخير – الاستئناف– هو الذي ألحق الضرر بالمعترض وبالتالي تملك محكمة الدرجة الأولى التي هي أقل من محكمة الاستئناف النظر بالاعتراض الغير الصادر عن محكمة الاستئناف وقد أخذ الفقه والقضاء السوري بهاذ الاتجاه(
)، في حين يذهب اتجاه آخر من الفقه(
)، إلى أن اعتراض الغير يمكن أن يوجه إلى نوعين من الأحكام، الحكم الصادر من محكمة الاستئناف سواء ألغت هذه الأخيرة الحكم الابتدائي أو أبدلته شريطة أن يكون حكم محكمة الاستئناف هو الذي يمكن تنفيذه، لكونه هو سند المحكوم له دون حكم محكمة الدرجة الأولى، والنوع الثاني إذا كان الطعن بالاستئناف موجه إلى بعض أجزاء الحكم الابتدائي وأصبح نهائياً في الأجزاء الأخرى فإن اعتراض الغير يقدم إلى محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق في الأجزاء التي أصبحت نهائية على اعتبار أن الاعتراض موجه على حكمها في أجزائه التي استنفذت طرق الطعن. 
      أما الاتجاه الذي أخذ به الفقه والقضاء في الأردن فيظهر من خلال قرار محكمة التمييز الأردنية حيث جاء فيه(
): "إذا صدر حكم عن محكمة الصلح واكتفت محكمة الاستئناف بتصديقه ولم تفسخه أو تعدّله فإن محكمة الصلح هي المختصة بنظر دعوى اعتراض الغير عن ذلك الحكم". 
      وجاء في قرار آخر لمحكمة التمييز بأن(
): "دعوى اعتراض الغير تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وتصديق محكمة الاستئناف لهذا الحكم لا يجعلها هي التي أصدرت الحكم". 
      وفي صدد هذه القرارات نخلص إلى القول بأن المحكمة المختصة بنظر اعتراض الغير – الأصلي– وفقاً لاتجاه محكمة التمييز الأردنية ونص المادة (207/2 أصول مدنية) والمادة (34/2) من قانون محاكم الصلح هي المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه باستثناء أحكام محكمة الاستئناف حيث نفرق بين الأحكام المتضمنة المصادقة على أحكام محاكم الدرجة الأولى فإن الاختصاص في هذه الحالة ينعقد لمحكمة الدرجة الأولى والأحكام المتضمنة تعديل الحكم المستأنف أو فسخه فهنا يقع الاختصاص بإقامة دعوى اعتراض الغير لمحكمة الاستئناف باعتبارها هي التي أصدرت الحكم طبقاً لما استقر عليه اجتهاد القضاء في الأردن. 
ثانياً: إجراءات تقديم اعتراض الغير الأصلي:

      يرفع اعتراض الغير بموجب لائحة تتضمن البيانات التي اشترط القانون إدراجها بلائحة الدعوى والتي تضمنتها المادة (56/ أصول مدنية) وما بعدها من بيان أسم المحكمة المقدم لها الاعتراض واسم المعترض والمعترض ضده وبيان الحكم المطعون فيه وأسباب الاعتراض موضحاً كيفية مساس الحكم لحق من حقوقه وطلباته في الاعتراض مرفقاً بها البيانات اللازمة لإثبات دعواه ويقدم اعتراض الغير بنفس الإجراءات المعتادة لتقديم لوائح الدعاوي إلى المحكمة فيخضع بذلك الاعتراض للأصول المتبعة لتقديم تلك اللوائح ويؤجل النظر بالاعتراض إذا تبين للمحكمة أن المعترض عليه لن يبلغ أو يدعي للمحاكمة حسب الأصول القانونية وذلك لغايات إعادة تبليغه، ويرفع اعتراض الغير إلى المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن بالاعتراض ويجوز لمن يتأثر بنتيجة الاعتراض أن يطلب إدخاله بالدعوى على أن يتثبت طالب التدخل المصلحة في ذلك، أما بخصوص مسألة الرسوم فإن الرسم المستوجب استيفاؤه من المعترض اعتراض الغير هو نفس الرسم الذي أُستوفي عند الدعوى الأصلية عن كل مرحلة من مراحل التقاضي(
).
      وتنظر المحكمة في الاعتراض بالاستناد إلى أدلة المعترض الذي عليه عبء إثبات عدم قانونية الحكم المطعون فيه وللمحكمة التي تنظر الاعتراض الأخذ بالأدلة التي استندت إلها في الحكم السابق مثل شهادة الشهود، ومن الجدير بالذكر أن من الضروري ضم ملف القضية المعترض عليها لدعوى اعتراض الغير إذ بدون ذلك لا يمكن فصل الدعوى الاعتراضية(
). 
      ويحق للمعترض التذرع بجميع الدفوع والأسباب التي كان بإمكانه التذرع بها فيما لو دخل في المحاكمة السابقة والتي صدر بها الحكم المطعون فيه ويكون من حق المحكمة أن تنظر في الدعوى بجميع وجوهها والمسائل المطروحة فيها دون أن ينحصر نظرها في بعض الوجوه أو المسائل فقط، ويسري على اعتراض الغير ما يسري على الدعاوي وطرق الطعن بوجه عام من أسباب انقطاع الخصومة والسقوط والتنازل وأية دفوع واعتراضات أخرى(
).
الفرع الثاني: اعتراض الغير الطارئ:
      هذا الاعتراض يجري في أثناء رؤية الدعوى حيث يقدم استدعاء أو مذكرة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى، إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخل في اختصاصها (مادة 207/3 أصول مدنية)(
).
وهذه الأحكام خاصة بحالة واحدة يمكن إيضاحها بالمثال الآتي:

      إذا احتاج المدعي أو المدعى عليه في دعوى قائمة بينهما تأييداً للمدعي في دعواه أو تأييداً للمدعى عليه في دفوعه فيها إلى إبراز حكم سابق مبرم للمحكمة الناظرة في الدعوى ولاحظ الطرف الآخر أن الحكم المذكور صدر في دعوى لم يكن طرفاً أو ممثلاً أو متدخلاً فيها وأنه يمسّ حقوقه يستطيع أن يطعن فيه إما بطريق اعتراض الغير الأصلي –كما ذكرنا سابقاً– أو بطريق اعتراض الغير الطارئ على الحكم أمام نفس المحكمة التي تنظر في الدعوى ليحول دون استفادة الطرف الآخر من هذا الحكم(
)، وتأخذ الإجراءات بعد ذلك الطريق المعتاد فإذا تبين أن الحكم المعترض عليه صادر عن تلك المحكمة أو محكمة أخرى معادلة لها فإن للمحكمة أن تقرر حسب الأصول أن تفصل في الدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض أو أن تفصل فيهما بقرار واحد (مادة 209 أصول مدنية)، وإذا وجدت أن الحكم المعترض عليه صادر عن محكمة أعلى منها فتخطر المعترض بلزوم تقديم استدعاء إلى تلك المحكمة الأعلى درجة لأجل رؤية اعتراضه وتستمر في رؤية الدعوى الأصلية إلى أن يأتيها بمذكرة من المحكمة الأعلى درجة مشعرة إياها بلزوم تأخيرها إلى أن تنتهي دعوى اعتراض الغير(
). 
      ومن هنا نرى أنه يجب لتقديم اعتراض الغير الطارئ ابتداء وجود دعوى مرفوعة ومنظورة فلا يمكن التقدم بهذا الاعتراض بصورته الطارئة إلاّ إذا كانت هناك دعوى مرفوعة ومنظورة، ومن خلال ما تقدم نجد أنه يشترط لتقديم هذا الاعتراض أن يتوافر شرطان:

الشرط الأول: أن تكون المحكمة التي تنظر الدعوى من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو أعلى منها. أي أن محكمة الاستئناف مثلاً تملك حق النظر في اعتراض الغير الطارئ الذي ينصبّ على حكم صادر عن محكمة البداية، أما إذا كان العكس فإن محكمة البداية لا تملك حق النظر في الاعتراض الطارئ ويتوجب على المعترض تقديم اعتراض أصلي أمام محكمة الاستئناف. 
الشرط الثاني: أن تكـون المحكمة الناظرة في الدعوة القائمة مختصة في نظر النزاع الذي
تناوله الحكم المبرز المعترض عليه فيما لو رفع أمامها بدعوى مستقلة. 
      ويقصد بهذا الشرط أن تكون المحكمة التي تنظر النزاع القائم ذات ولاية في نظر النزاع الذي صدر فيه الحكم المعترض عليه فإذا كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة الصلح أو البداية على سبيل المثال وأبرز أحد الخصوم حكماً صادراً عن محكمة دينية كالمحكمة الشرعية مثلاً فلا يجوز للخصم الذي مسّ بحقه الحكم الشرعي أن يعترض عليه اعتراضاً طارئاً أمام محكمة الصلح أو البداية الناظرة للدعوى وذلك لعدم توافر الاختصاص الولائي لهذه المحكمة وفي هذه الحالة على المعترض اللجوء إلى اعتراض الغير الأصلي بأن يتقدم بدعوة اعتراض أصلية أمام المحكمة الشرعية التي أصدرت الحكم الشرعي المعترض عليه. 
      وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني نص في قانون محاكم الصلح على أن اعتراض الغير الطارئ على حكم صدر من قاض وأبرز في دعوى قائمة لدى قاضي آخر يقدم إلى القاضي الذي يباشر النظر في تلك الدعوى فلم يشترط المشرع أية شروط بشأن الجهة التي يقدم إليها الاعتراض سواء من حيث درجتها القضائية أو من حيث اختصاصها في الحكم المعترض عليه وكما أن النص القانوني يربط الاعتراض بشخص القاضي الذي ينظر الدعوى الأصلية القائمة ولم يربطه بالمحكمة. 
      ويترتب على فقدان أحد الشرطين السابقين سقوط الحق باعتراض الغير الطارئ ويتحتم على المعترض إقامة دعوى اعتراض الغير الأصلية. 
      وقد سمح المشرع للمحكمة الناظرة في الدعوى القائمة إذا قدم لها اعتراض طارئ على حكم أبرز أمامها ويدخل في اختصاصها النظر في أن تفصل الدعوى الأصلية القائمة وترجئ الفصل في الاعتراض الطارئ ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفاً على نتيجة حكمها في الاعتراض الطارئ مادة (209/ أصول مدنية). 
المبحث الثاني

أحكام اعتراض الغير

      نظم المشرع الأردني الآثار المترتبة على اعتراض الغير في المواد (210– 212/ أصول مدنية) من حيث بيان الأثر المترتب على تقديم الاعتراض في مواجهة تنفيذ الحكم المطعون فيه وبيان النتائج التي تترتب على ثبوت الاعتراض والعكس أم عدم ثبوته. 
      وسوف نقسم هذا الفصل إلى مطلبين، بحيث يكون الأول على الأثر المترتب على تقديم اعتراض الغير، والثاني في الأثر المترتب على الحكم الصادر في اعتراض الغير. 
المطلب الأول

الأثر المترتب على تقديم اعتراض الغير
نفرق هنا بين حالتين أو أثرين، لذلك سوف ندرس هاتين الحالتين في فرعين:

الفرع الأول : أثر اعتراض الغير على نفاذ الأحكام الابتدائية. 
الفرع الثاني: أثر اعتراض الغير على نفاذ الأحكام الصلحية. 
الفرع الأول: أثر اعتراض الغير على نفاذ الأحكام الابتدائية:
      نصت المادة (210/أصول مدنية) على ما يلي: "لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم". 
      من خلال هذا النص نجد أن المشرع قد أقر قاعدة هامة وهي أن اعتراض الغير أن لا يؤخر تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة وبذات الوقت سمح للمعترض اعتراض الغير أن يطلب من المحكمة وقف تنفيذ تلك الأحكام، على أن يثبت طالب وقف التنفيذ أن في المثابرة على التنفيذ ضرر جسيم يلحق به وإلى هذا ذهبت محكمة التمييز الأردنية في قرار لها حيث قالت "لا يجوز أن تقرر المحكمة بمجرد تقديم اعتراض الغير فك الحجز 
الذي تقرر تثبيته في الحكم المعترض عليه لأن فك الحجز هو بمثابة حكم جديد يفسخ الحكم 
المعترض عليه ولا يجوز لها أن تقرر ذلك قبل سماع أقوال الطرفين وتقديم بيّناتهما"(
).
      ومن هنا نجد أنه لا يترتب على تقديم اعتراض الغير أي أثر موقف بالنسبة للحكم المعترض عليه فلا يقف تنفيذ هذا الحكم إلاّ إذا قررت المحكمة خلاف ذلك وتقرر المحكمة وقف هذا التنفيذ فان لقاضي الموضوع أن يصدر هذا الحكم بوقف التنفيذ بناء على طلب المعترض إذا تبين لها أن الدوام على التنفيذ يلحق بالمعترض ضرراً فادحاً لا يمكن تفاديه(
). وتعود سلطة تقدير جسامة الضرر الموجب لوقف التنفيذ بعد دعوة الخصوم وفي مواجهتهم يتم تقدير جسامة الضرر. 
      مما تقدم نجد أن وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه هو استثناء يرد على الأصل الذي يقتضي المثابرة على تنفيذ هذا الحكم المعترض عليه من الغير. 
الفرع الثاني: أثر اعتراض الغير على نفاذ الأحكام الصلحية:
      تنص المادة (34/3) من قانون محاكم الصلح على ما يلي: "اعتراض الغير على حكم صدر من قاضي صلح لا يمنع من تنفيذه إذا قدم المحكوم عليه كفالة يعتبرها القاضي كفالة للمحكوم عليه فيما لو ظهر بعد ذلك أن المحكوم له غير محق في دعواه". 
      ومن استقراء هذا النص نجد أن تقديم اعتراض الغير يوقف التنفيذ تلقائياً بمجرد إعلام دائرة التنفيذ بتقديم الاعتراض ولا حاجة لإثبات إمكانية وقوع الضرر من عدمه لوقف التنفيذ ولكن يجوز أن تتم المثابرة على التنفيذ في حال أن تقدم المحكوم له بكفالة تضمن حقوق المعترض من أي عطل وضرر فيما لو ظهر أن المحكوم له غير محق في دعواه ولم يحدد المشرع ما هي الكفالة المناسبة، وعليه فهي متروكة لتقدير المحكمة. 
      ولكن هل يحق للمعترض أن يتقدم بطلب يصّر فيه على وقف التنفيذ؟. 
      لا يوجد ما يمنع المعترض من ذلك فله الحق بتقديم طلب لقاضي الموضوع الذي ينظر للاعتراض لوقف التنفيذ متى كان في استمرار التنفيذ ضرر جسيم وذلك سنداً للمادة (210/أصول مدنية). 
      وبطبيعة الحال فإن تقدير وقف التنفيذ من عدمه يعود لقاضي الموضوع وقد قضـت 
محكمة التمييز الأردنية في العديد من قراراتها ما يلي "يوقف اعتراض الغير تنفيذ الحكم الصلحي إذا لم يقدم المحكوم له كفالة قانونية تضمن حقوق المحكوم عليه فيما لو ظهر أن المحكوم له غير محق في دعواه"(
).
      وقضت أيضاً: "إذا وجدت محكمة الاستئناف أن المحكوم له لم يقدم كفالة لتنفيذ الحكم المعترض عليه فإنه يتوجب عليها أن تفسخ القرار المستأنف استناداً للمادة (34/3) من قانون محاكم الصلح لأن قانون محاكم الصلح يختلف عن قانون أصول المحاكمات المدنية الذي نص في المادة (203) منه على أن لا تؤخر دعوى اعتراض الغير تنفيذ الحكم المعترض عليه إلاّ إذا وقع ضرر من تنفيذه(
).
المطلب الثاني

الأثر المترتب على الحكم الصادر في اعتراض الغير

عندما يتقدم الغير باعتراضه على الحكم الذي لم يكن ممثلاً وخصماً ولا متدخلاً فيه طاعناً أن هذا الحكم مسّ حقاً من حقوقه تنظر المحكمة في هذا الاعتراض وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها الذي يحتمل أمرين إما قبول الاعتراض وإما رفضه وهذا ما سوف ندرسه في الفرعين الآتيين:

الفرع الأول : الحكم بقبول الاعتراض. 
الفرع الثاني: الحكم برفض الاعتراض. 
الفرع الأول: الحكم بقبول اعتراض الغير:
تنص المادة (211/ أصول مدنية) على ما يلي:

1- "إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير. 
2- إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله". 
ومن خلال النص السابق نجد أنه ذو شقين:

      الشق الأول: متى قبلت المحكمة الاعتراض واستجابت لمطالب المعترض فإنها تعمل على تعديل الحكم المعترض عليه ضمن الحدود التي جرى الاعتراض عليها والتي تمسّ حقوق المعترض بمعنى أن يتم حصر آثار التعديل بشخص المعترض اعتراض الغير وإبقاء آثار الحكم الأصلي بين الخصوم(
)، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية بقرارها، "لكل شخص لم يكن ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير عملاً بالمادة 211/ من الأصول مدنية فإذا كان محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير"(
).
      والشق الثاني: إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة(
)، أو كان يتعذر تنفيذ الحكمين في وقت واحد أبطلب المحكمة الحكم المعترض عليه بطريق اعتراض الغير بكامله فيما له علاقة بالمدعى عليه معاً وقامت بتعديله بكامله. 
الفرع الثاني: الحكم برفض اعتراض الغير:
      إذا ثبت للمحكمة أن المعترض غير محق في اعتراضه بأن أخفق في إثبات ما يدعيه ففي هذه الحالة ترد اعتراضه وهذا يستتبع الإبقاء على الحكم المعترض عليه بجميع آثاره وعندها يلزم الغير المعترض بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عملاً بأحكام المادة (212/ أصول مدنية). 
      وهذا النص هو تحصيل حاصل لما تقضي به القواعد العامة حيث أنه من خسر الدعوى يلتزم بالمصاريف والرسوم والأتعاب. 
      وكنت أتمنى على المشرع بدلاً من هذا النص أن يلزم المعترض الذي يخفق في اعتراضه بدفع غرامة إلى خزينة الدولة ويحدد مقدارها كما فعل في تعديل المادة (220/ قانون أصول المحاكمات رقم 14 لسنة 2001)، حين حدد غرامة مقدارها مائة وخمسون دينار في حالة إذا ما رد طلب إعادة المحاكمة. 
      فالنص بإلزام المعترض الذي يخفق في اعتراضه بدفع غرامة لخزينة الدولة تشكـل 
رادعاً لكل من لا يستند إلى أسباب حقيقية في اعتراضه ولمن يسعى إلى إطالة أمد التقاضي وفي نفس الوقت يشكل هذا النص عاملاً مساعداً لاستقرار الأحكام. 
      ولا بد من الإشارة إلى أن الحكم الصادر باعتراض الغير يقبل الطعن بكافة طرق الطعن وفق القواعد العامة لطرق الطعن المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية ولكن يجب ملاحظة أن الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير لا يقبل الطعن إلاّ بنفس طرق الطعن المقررة للحكم المعترض عليه فإذا صدر مبرماً فإن الحكم الصادر بنتيجة دعوى اعتراض الغير يكون هو الآخر مبرماً أما إذا كان الحكم المذكور قابلاً للطعن بطريق الاستئناف فإن الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض الغير يكون قابلاً للطعن بذات الطريق(
).

الخاتمة والنتائج:
      عرضت من خلال هذا البحث موضوع اعتراض الغير كطريق غير عادي من طرق الطعن وقمت بمعالجته وتوضيحه بشكل مفصّل من خلال ما أخذ به المشرع الأردني كطريق من طرق الطعن في قانون أصول المحاكمات المدنية وأفرد له الفصل الرابع من الباب العاشر المخصص لطرق الطعن في الأحكام. 
      وفي قانون محاكم الصلح أيضاً، ولقد توصلت إلى بعض النتائج من خلال دراستي لهذا الموضوع من أبرزها: 
أولاً : نجد أن المشرع الأردني قد نظم أحكام الطعن باعتراض الغير في قانون أصول المحاكمات المدنية وفي قانون محاكم الصلح، وكان حرياً بالمشرع - منعاً لخضوع هذا الطريق من طرق الطعن لعدة أحكام متناثرة وردت في عدة مواضع، وتوحيداً لأحكامه بين جميع المحاكم، حتى يسهل على المتقاضين سلوك الطعن بهذا الطريق دون أن يخشوا مغبة الاختلاف في الإجراءات المقررة لها، فيما ليس له طائل كان حرياً به أن يلغي أحكام الطعن باعتراض الغير المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح ويكتفي بما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية من أحكام بهذا الخصوص. 

ثانياً: نلاحظ أن المشرع الأردني في المـادة (212/ أصول المدنية) قد ألزم الغيـر الذي 
يخفق في اعتراضه بدفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ولم يلزمه بدفع غرامة مالية مثلاً، وكان على المشرع الأردني أن يضيف إلى هذا النص إلزام الغير الذي يخفق في اعتراضه بدفع غرامة محددة إلى خزينة الدولة، فالإلزام بدفع هذه الغرامة يكون الهدف منه جعل المعترض اعتراض الغير جدياً في اعتراضه الذي سيقدمه، ولم يكن تقديمه لهذا الاعتراض لمجرد الاعتراض فقط، ومحاولة تأخير تنفيذ ذلك الحكم المعترض عليه، وإلزامه بدفع الغرامة هذه يشكّل أيضاً عاملاً رئيساً في استقرار الأحكام. 
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الهوامـش:
ملخص


      تعتبر الدعوى الوسيلة القانونية لحماية الحق فمن خلالها يستطيع أي شخص أن يلجأ إلى القضاء من أجل استصدار حكم بحق المعتدي على الحق، غير أنه في بعض الحالات قد يتضرر شخص من الغير، ليس مدعياً أو مدعى عليه، ولا يمت للخصوم بصلة بالحكم الصادر، وبما أنه غير ممثل في الدعوى ولا طرفاً فيها فقد أجاز له القانون استعمال طريقة من طرق الطعن غير العادية وهي اعتراض الغير على حكم صدر بين الخصوم وأثر على حق هذا الغير.


Abstract


      Filling a snitcase is one legal means of rights protection through which a verdict can be made against an intruder. But in some cases a person may be harmed, though he is neither the claimant, nor the defendant. As this person is not related to the whole matter, law has endowed him with the use of a special appeal against a verdict that has been issued and has affected a third party.
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